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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ١١٥ من جدول الأعمال 

التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة 
  وتقارير مجلس مراجعي الحسابات 

  التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مراجعي الحسابات 
تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية     

وفقا للبند ١٢-١١ مـن النظـام المـالي، تلقـت اللجنـة  - ١
ـــي  الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة تقـارير مجلـس مراجع
الحسـابات عـن البيانـات الماليـة للكيانـات التاليـــة المرفوعــة إلى 
الجمعيـة العامـة: الأمـــم المتحــدة(١)، ومركــز التجــارة الدوليــة 
التــــــابع لمؤتمــــــر الأمــــــــم المتحـــــــدة للتجـــــــارة والتنميـــــــة 
(الأونكتـــاد)/منظمـــة التجـــارة العالميـــة(٢)، وجامعـــة الأمـــــم 
المتحدة(٣)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي(٤)، ومنظمـة الأمـم 
المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)(٥)، ووكالــة الأمــــم المتحـــدة 
لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجئـــين الفلســـطينيين في الشـــــرق الأدنى 
ـــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة(٧)، وصنــدوق  (الأونـروا)(٦)، وبرن
الأمـم المتحـدة للسـكان(٨)، ومؤسسـة الأمـم المتحـــدة للموئــل 
والمسـتوطنات البشـرية(٩)، وصنـدوق الأمـــم المتحــدة للمراقبــة 
الدوليــة للمخــدرات(١٠)، ومكتــب الأمــم المتحــدة لخدمـــات 
ـــة الدوليــة لمحاكمــة الأشــخاص  المشـاريع(١١)، والمحكمـة الجنائي
ــــير ذلـــك مـــن  المســؤولين عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغ

الانتـهاكات الجســـيمة للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في 
إقليــم روانــدا والمواطنــين الروانديــين المســؤولين عــن أعمـــال 
الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثلـة المرتكبــة في 
أراضي الدول المـــجاورة بــــين ١ كانــــــون الثــــــاني/ينـــــــاير 
و ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٤(١٢)، والمحكمــة الجنائيــة 
الدوليـــة لمحاكمـــة الأشـــخاص المســـؤولين عـــن الانتــــهاكات 
ــــــم  الجســــيمة للقــــانون الإنســــاني الــــدولي المرتكبــــة في إقلي
يوغوســلافيا الســابقة منــذ ســــنة ١٩٩١(١٣). وبالإضافـــة إلى 
ذلـك، كـان معروضـا علـى اللجنـة الاستشـارية تقـارير الـس 
عن حسابات السنة المنتهية في عام ١٩٩٩ لصناديق التبرعات 
الـــتي تديرهـــا مفوضـــــة الأمــــم المتحــــدة الســــامية لشــــؤون 
اللاجئــين(١٤)، ومعــــهد الأمـــم المتحـــدة للتدريـــب والبحـــث 
(اليونيتـار)(١٥). وتم تقـديم تعليقـات وملاحظـات اللجنـــة عــن 
�حســــابات فــــترة الســــنتين المراجعـــــة (١٩٩٨-١٩٩٩)� 
لبرنـامج الأغذيـــة العــالمي إلى الــس التنفيــذي للبرنــامج مــن 
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ـــر ٢٠٠٠.  خـلال مديـره التنفيـذي في ٦ تشـرين الأول/أكتوب
وســـــتنظر اللجنـــــة الاستشـــــارية في دورـــــــا المعقــــــودة في 
شـباط/فـبراير وآذار/مـارس ٢٠٠١ في تقريـر مجلـس مراجعـــي 
الحسابات عن البيانـات الماليـة لعمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ 

السلام وحساباا(١٦). 
وســتقدم اللجنــة الاستشــارية ملاحظاــا وتعليقاــــا  - ٢
على تقرير مجلس مراجعي الحسـابات عـن الصنـدوق المشـترك 
للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمـم المتحـدة عـن الفـترة الماليـة 
المنتهيـــة في ٣١ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ علـــى نحـــــو 
منفصـل إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الخامسـة والخمســـين في 
تقريــر يشــمل توصيــات اللجنــــة الاستشـــارية بشـــأن تقريـــر 
الصنـــدوق المشـــترك للمعاشـــات التقاعديـــة لموظفـــي الأمــــم 

المتحدة. 
كما عرضت على اللجنـة الاستشـارية نسـخة مسـبقة  - ٣
مــن الموجــز المختصــــر للنتـــائج والاســـتنتاجات والتوصيـــات 
الرئيسية ذات الأهمية المشـتركة الـتي يصدرهـا مجلـس مراجعـي 
الحسـابات (A/55/364)، وقـد صنفـت حسـب مجـال المراجعـــة 
الحسـابية. وتنـاولت اللجنـة أيضـا تقريـــري الأمــين العــام عــن 
تنفيــذ توصيــات الــس (A/55/380 و Add.1) فيمــــا يتعلـــق 
بـالفترة الماليـة المنتهيـة في ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧. 
وبالإضافة إلى ذلك، كان معروضا على اللجنة تقـارير الأمـين 
العام عن التدابير المتخذة والتي ستتخذ لتنفيذ توصيـات مجلـس 
مراجعــــي الحســــابات بشــــأن حســــابات الأمــــــم المتحـــــدة 
(A/55/380) وصنــــــــاديق الأمــــــــم المتحــــــــــدة وبرامجـــــــــها 
ـــــة المنتهيــــة في ٣١ كــــانون  (A/55/380/Add.1) للفـــترة المالي

الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
والتقــت اللجنــة الاستشــارية، أثنــاء نظرهــا في هـــذه  - ٤
التقـارير، في الفـترة مــن ١٢ إلى ١٥ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، 
بلجنـة عمليــات مراجعــة الحســابات التابعــة لــس مراجعــي 

ـــك العضــو المعيــن مؤخــرا مــن جنــوب  الحسـابات، بمـا في ذل
أفريقيـا. وتم إبــلاغ اللجنــة أنــه تمــت بسلاســة عمليــة إعــادة 
ـــس مــن  توزيـع المـهام الـتي كـان يؤديـها في السـابق عضـو ال
غانا. وتوصي اللجنــة بالاتفـاق في المسـتقبل مـع عضـو الـس 
التي انتهت مدته ليكون حـاضرا عندمـا تنـاقش اللجنـة تقـارير 

الس التي أعدها الممثل قبل اية فترة خدمته. 
وتلاحـــظ اللجنـــة الاستشـــارية أن مجلـــس مراجعـــي  - ٥
الحســابات قــدم لأول مــرة تقــارير منفصلــة عــــن المحكمتـــين 
الجنائيتين الدوليتين لروانـدا وليوغوسـلافيا السـابقة. وتم ذلـك 
وفقا لقراري الجمعية العامة ٢١٢/٥٣ و ٢١٣/٥٣ بناء على 
 A توصيـــــــة اللجنـــــة الاستشــــــارية في تقريريـــــــها 53/651/
و A/53/659. وذكـرت اللجنـــة أن فريــق الخــبراء عــالج أيضــا 
البنود المذكورة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات. وسـوف 
ـــة  تتـابع اللجنـة ذلـك وفقـا للتوصيـات الـواردة في تقريـر اللجن
(A/54/874)، بمــا في ذلــك المســــائل الـــتي تتنـــاول اســـتخدام 

قاعات المحكمة والسيطرة على  تكاليف الدفاع. 
وكانت اللجنة قد علّقت في السابق على تأخــير نشـر  - ٦
 .(A/53/513 ـــة تقــارير الــس (انظــر الفقــرة ١٢ مــن الوثيق
ـــرة أخــرى إلى أن التقــارير المنشــورة الــتي  وأشـارت اللجنـة م
يصدرهـا الـس لم تكـــن جــاهزة مــع بدايــة الــدورة العاديــة 
الخامســـة والخمســـــين للجمعيــــة العامــــة. وقــــامت اللجنــــة 
الاستشـارية باسـتعراض تقـارير الـس علـى أسـاس النصــوص 
المقدمة سلفا باللغة الانكليزية فقـط. وتـرى اللجنـة أنـه ينبغـي 
ــات  نشـر تقـارير الـس وتقريـر اللجنـة ذي الصلـة بجميـع اللغ
الرسمية في وقت مبكر في الدورة العادية للجمعية العامة. كمـا 
ينبغي نشر تقارير الأمـين العـام عـن التنفيـذ قبـل وقـت كـاف 
ليتسـنى للجنـــة الاستشــارية وضــع التقــارير في الاعتبــار عنــد 
ـــديم  نظرهـا في تقـارير مجلـس مراجعـي الحسـابات. كمـا أن تق
ـــس مراجعــي الحســابات في  جميـع الوثـائق المتصلـة بتقـارير مجل
موعدهـا مـن شـأنه أن يسـاعد أيضـا اللجنـة الاستشـارية علــى 
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تبادل الآراء مع ممثلي الإدارة الـتي يتـم مراجعـة حسـاباا قبـل 
تقديم تعليقاا وتوصياا النهائية إلى الجمعية العامة. 

وتثني اللجنة الاستشارية على الـس لنوعيـة التقـارير  - ٧
والمذكـرات لا سـيما أن الـس وضـع في الاعتبـــار التعليقــات 
والملاحظـات السـابقة الـتي قدمتـها اللجنـة فيمـا يتعلـق بشـــكل 

تقارير الس. 
وتلاحـظ اللجنـة أن بعـض التقـدم قـد أحـرز في تنفيـذ  - ٨
التوصيات التي قدمها الس في تقاريره السابقة. ومما مجموعـه 
ـــس، تم تنفيــذ ١١٥ توصيــة (أي  ١٦٧ توصيـــــــة قدمـها ال
٦٩ في المائـة)، ويجـري تنفيـذ ٤٢ توصيـة (أي ٢٥ في المائــة)، 
واقتصـر الأمـر علـى عـدم تنفيـذ ١٠ توصيـات (٦ في المائـــة). 
وأبلـغ مراجعـو الحسـابات اللجنـة أنـه علـى الرغـم مـــن أنــه لا 
يتسـنى دائمـا التحقـق مـن جميـع بيانـات الإدارات، يمكـــن مــع 
ذلـك القيـام بعمليـة الرصـد والإبـلاغ. وترحـــب اللجنــة ــذا 
الرأي ولكنها تطلب مـع ذلـك مـن جميـع المعنيـين أن يرصـدوا 
العملية من حيث فعاليتها وقدرا على إصدار تقارير واضحــة 

ومقتضبة في موعدها. 
وتلاحـظ اللجنـة الاستشـارية أن الـس لم يقـدم رأيــا  - ٩
ائيا عن البيانات المالية فيما يتعلق بالكيانات الأربعـة التاليـة: 
ــــدة  برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، وصنــدوق الأمــم المتح
ــــــة  للســــكان، وصنــــدوق الأمــــم المتحــــدة للمراقبــــة الدولي
للمخدرات، ولذلك حصر الس نطاق آرائه لأنـه لم يتمكـن 
مـن الحصـول علـى بيانــات كافيــة مراجعــة في شــكل تقــارير 
مراجعـة، مـن المنظمـات الحكوميـة وغـير الحكوميـة تفيـــد بــأن 
ـــها لتنفيــذ المشــاريع الوطنيــة قــد صرفــت  الأمـوال المقدمـة إلي
ــــا. وبالنســـبة لبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة  للأغــراض المقدمــة له
الإنمائي، حصر الس نطاق آرائه كذلك بسبب عدم تـأكده 
ـــها ١١,١ مليــون دولار  مـن مصـدر الأمـوال الـتي بلـغ مجموع
والتي نشأت عن تسوية الحسابات المصرفية. وبالنسـبة لجامعـة 

الأمم المتحدة، لم يقدم الس رأيـا ائيـا فيمـا يتعلـق بمراجعـة 
الحسابات لأن الجامعة لم تبت في موضـوع الاشـتراكات غـير 
المسددة منذ مدة طويلة، علما بـأن حـوالي ١٠ ملايـين دولار 
مـن هـذه الاشـتراكات لم تسـدد منـــذ فــترة تزيــد عــن خمــس 

سنوات. 
وتـرى اللجنـة الاستشـارية أنـه ينبغـي ألا يـترك اـــال  - ١٠
للإدارة المعنية لكي تظـن أن الآراء غـير النهائيـة الـتي يصدرهـا 
مراجعو الحسابات سمــة طبيعيـة في عمليـة مراجعـة الحسـابات. 
فالمسـائل الـــتي أدت إلى إصــدار  رأي غــير ــائي في مراجعــة 
الحسابات ينبغي أن ينظر إليها على أا مســائل خطـيرة للغايـة 
تؤثـر علـى السـلامة الماليـة لمنظمـــة الأمــم المتحــدة مــن حيــث 
عمليـة مراجعـة الحسـابات. وتحتـاج هـذه المســـائل إلى اهتمــام 
وعلاج فوري على سبيل الأولوية. وبناء عليه، توصي اللجنـة 
الاستشـارية بـأن تؤجـــل الجمعيــة العامــة اتخــاذ إجــراء بشــأن 
البيانات المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم 
المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، وصندوق الأمم المتحـدة 
للسكان للفترة المنتهيــة في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ 
إلى أن يؤكد الس أنه تم تسوية المسألة أو أنه تم تحقيق تقـدم 
مرض نحو إزالة الأسباب التي أدت إلى إصدار آراء غـير ائيـة 
(انظر الفقرات ٢٥ و ٢٩ و ٣٥ أدناه). وفيما يتعلـق بجامعـة 
الأمــم المتحــدة، تطلــب اللجنــة الاستشــارية أن تنفـــذ الإدارة 
بدون مزيد من التأخير توصيات الس، التي سبق أن وافقـت 
عليها الجمعية العامة، ومفادها أن البيانات الماليـة الـتي تقدمـها 
الجامعـة ينبغـــي أن تتضمــن حكمــا بشــأن الاشــتراكات غــير 
ـــة في  المسـددة منـذ مـدة طويلـة تمشـيا مـع معايـير المحاسـبة المتبع

الأمم المتحدة (انظر الفقرة ٣٨ أدناه). 
وإن إصــدار آراء غــــير ائيـــة في موضـــوع مراجعـــة  - ١١
الحسـابات ومـا يـترتب علـى ذلـك مـن تـأجيل الجمعيـة العامــة 
موافقتـها علـى الحســـابات ذات الصلــة يمكــن أن يؤثــر تأثــيرا 
كبيرا على العمليات. وعليه، فإن اللجنة الاستشارية تـرى أنـه 
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ينبغي في كل مرة يصدر فيها مجلـس مراجعـي الحسـابات آراء 
غـير ائيـة في البيانـات الماليـة والحسـابات الماليـة لإدارة يجـــري 
ـــس  مراجعـة حسـاباا، ينبغـي للأمـين العـام أن يوجـه نظـر مجل
إدارة الهيئة المعنية إلى هذا الأمر، لكي تتخذ هذه الهيئة التدابير 
اللازمة في سياق عملية مسـاءلة رئيـس الإدارة الـذي لم يعـالج 
الحالـــة الـــتي أدت إلى إصـــدار رأي غـــير ـــائي في مراجعـــــة 

الحسابات. 
ولاحظت اللجنة الاستشارية بقلق ظهور اتجاه جديد  - ١٢
ـــــامت بموجبــــه  تقـــوم الآن بموجبـــه الإدارات، أو ســـبق أن ق
الإدارات بـــالنظر في تعديـــل الأنظمـــة أو القواعـــــد المنطبقــــة 
لتجنب تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات. ومـن أجـل 
تحقيـق هـذه الغايـة، لا تقـدم الأمانـات في كثـــير مــن الأحيــان 
تحليـلا كافيـا للـهيئات التشـريعية المعنيـة. وتـرد التفــاصيل ذات 

الصلة ذه المسألة في الفقرة ٣٠ أدناه. 
ـــــة الاستشــــارية بالمراجعــــة الأفقيــــة  وترحـــب اللجن - ١٣
للحسابات المتعلقة بالمشتريات وتلاحظ بقلق أن تدبير شؤون 
المشـتريات في عـــدد مــن الصنــاديق والــبرامج قــد تدهــورت. 
ونظـرا لمسـتوى المبـالغ المنفقـة، تطلـب اللجنـة الاستشـارية مـن 
جميع الإدارات المعنية، وبحسب الاقتضـاء مـن مجـالس إدارـا، 
أن تتدارك على سبيل الاستعجال وجوه الضعـف الـتي أبرزهـا 
مجلس مراجعي الحسابات في تقاريره عن كل إدارة. وترحـب 
اللجنـــة الاستشـــارية باســـتخدام شـــبكة الإنـــترنت في مجــــال 
ـــة الأمــم  المشـتريات وتوصـي بـأن تقـوم جميـع كيانـات منظوم
المتحدة لا سيما صناديقها وبرامجها باللجوء إلى هذه التجربة. 
وتوصـي اللجنـة الاستشـارية أيضـــا بأنــه ينبغــي بــذل الجــهود 
للتعريـف بـأفضل الممارســـات والإصلاحــات الــتي تطبقــها في 
الوقت الراهن بعض كيانـات منظومـة الأمـم المتحـدة في مجـال 

 .(A/55/458 انظر الوثيقة) .المشتريات

وترحب اللجنة الاستشارية بزيادة اللجـوء إلى عمليـة  - ١٤
مراجعة الحسابات فيما يتعلق بالأداء، وتشجع المنظمات على 
مواصلة تطوير وتحسين معايير قياس الأداء إذ يمكـن أن يسـهل 
ذلك مهمة مراجعة الحسابات عند تقييم أداء الـبرامج وتحقيـق 
ـــــة  الأهـــداف والولايـــات. وفي هـــذا الصـــدد، تطلـــب اللجن
ـــس مراجعــي الحســابات الاهتمــام بصفــة  الاستشـارية إلى مجل

خاصة بالمصروفات المبلّغ عنها وبعلاقاا بتنفيذ البرامج. 
وفيما يتعلق بمسألة مسـاءلة الشـركاء المنفذيـن، سـواء  - ١٥
أكانوا من الوكــــــالات المنفـذة للأمـم المتحـدة أو الحكومـات 
أو المنظمــات غــير الحكوميــة، تشــير اللجنــة الاستشــــارية إلى 
ـــذ مشــاريع  ملاحظتـها بضـرورة التـأكد مـن القـدرة علـى تنفي
 ،A/51/533 الأمــم المتحــدة وتــدارك المواقــف (انظــر الوثيقـــة
الفقــرات ٢٣ إلى ٢٨ والوثيقـــــــة A/52/518، الفقـــــــرات ٦ 
إلى ٩). وتلاحظ اللجنـــــــة أن وجــوه الضعـــف في المســـاءلة 
لا سميــا فيمــا يتصــل بــالإبلاغ عــن مراجعــة الحســابات أمــر 
مسـتمر في بعـض الصنـاديق والـبرامج وتطلـب اتخـاذ إجــراءات 
تصحيحيـة علـى ســـبيل الأولويــة لمعالجــة الأســباب الجوهريــة 
لوجوه الضعف التي أبرزها مجلس مراجعي الحسابات واللجنـة 
الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزاينــة في تقاريرهمــا الأخـــيرة 
والسابقة. وهذه الملاحظة تنطبق بصفـة خاصـة علـى عمليـات 
اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصنـدوق الأمـم 

المتحدة للسكان. 
وتحيـط اللجنـة علمـا بـأن هنـاك إشـــارات عديــدة إلى  - ١٦
عمليات شطب أموال وخسائر نقدية ومبالغ مستحقة تـرد في 
ـــة  بعــض تقــارير مجلــس مراجعــي الحســابات. وتطلــب اللجن
الاستشـارية إلى الـس أن يحـاول في المسـتقبل تقديــر أســباب 

اتخاذ هذه الإجراءات. 
وترد التوصيات الرئيسية للمجلس في الفقرة ١٢ مـن  - ١٧
تقريره(١). أما الملاحظـات التفصيليـة لمراجعـة الحسـابات فـترد 
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في الفقــرات ١٣ إلى ٣١١ مــن تقريــر الــــس. وخصصـــت 
الفقـرات ٤ إلى ٣٧ مـن تقريـر الأمـين العـام الأول عـن تنفيــذ 
توصيـات الـــس (A/55/380)، لوصــف تدابــير التنفيــذ فيمــا 
يتعلـق بالتوصيـات الرئيسـية للمجلـــس؛ وخصصــت الفقــرات 
٣٨ إلى ٨٩ لوصـف تدابـــير التنفيــذ فيمــا يتعلــق بالتوصيــات 
المضمنـــــــة في مـتن تقـــــــرير الـس، وتحديـــدا فـــي الفقــرات 
٢١ و ٢٤ و ٤١ و ٤٩ و ٥٣ و ٦٠ و ٧٠ و ٧٤ و ١٠٨ 
و ١١١ و ٢٠٢ و ٢٢٧ و ٢٣٤ و ٢٤٥ و ٢٤٩ و ٢٥٣ 
ـــــــــــــن  و ٢٧١ و ٢٧٦ و ٢٨٥ و ٢٨٩ و ٢٩٥ و ٢٩٨ م

التقرير. 
وتلاحظ اللجنة أن تقريـر مجلـس مراجعـي الحسـابات  - ١٨
قد اشتمل، لأول مرة، على تعليقات وملاحظـات وتوصيـات 
بشـأن عمليـات صنـدوق الأمـم المتحـدة للشــراكات الدوليــة. 
وأُبلغ اللجنة بأن الملاحظات والتعليقـات والتوصيـات المتعلقـة 
بـالصندوق والمضمنـة في الفقـرات مـن ٣٤ إلى ٦٠ مـن تقريــر 
المراجعين ستحال إلى المؤسسة بواسطة أمانتها. وتحيط اللجنـة 
علما بعدة جوانب ضعف تتعلـق بتنفيـذ المشـروعات وإدارـا 
والإبـلاغ عنـها. وتشـير إلى أن نواحـي القصـــور هــذه ســتؤثر 
علـى مسـتوى النفقـات العامـة الخاصـة بتنفيـذ المشـروع. وأنــه 
سيتعين على الشركاء في التنفيذ تحمل نفقات إضافيــة إلى حـد 
لا تصبح معه هذه النفقات مشمولة في نسبة الـ٥ في المائة مـن 
دعم البرنامج المرصودة خصمـا علـى مـوارد المؤسسـة. وتشـير 
اللجنــة، في هــذا الصــــدد، إلى أن التدابـــير التصحيحيـــة الـــتي 
حددهـا صنـدوق الأمـم المتحـدة للشـراكات الدوليـة، والمشــار 
إليــها في الفقــرة ٤٦ مــن تقريــر مراجعــة الحســــابات، تبـــدو 
غامضـة بعـض الشـيء. وعليـه تـرى اللجنـــة أن المشــاكل الــتي 
حددهـا مجلـــس مراجعــي الحســابات تتطلــب إيــلاء الاهتمــام 

بصورة عاجلة من جانب جميع الأطراف المعنية. 
واستجابة لطلب اللجنــة المتعلـق بـإجراء فحـص معـين  - ١٩
للممارسات والإجراءات الخاصة بمعالجـة إدارة الأمـم المتحـدة 

للتحكيم/المطالبات، أجــرى الـس مراجعـة حسـابات خاصـة 
ـــرات ١٨٢ إلى  تــرد النتــائج والتوصيــات المتصلــة ــا في الفق
٢٢٧ من تقرير الـس. وتلاحـظ اللجنـة أن مجلـس مراجعـي 
الحســـــابات قد ركـــــز دراسته علـى اـالات الثلاثـة التاليـة: 
(أ) إلى أي مـدى قلـل التفـاوض بشـأن العقــود تعــرض الأمــم 
ـــــات؛ (ب) الإجــــراءات المتعلقــــة باختيــــار  المتحـــدة للمطالب
المحكمين والمحامين الخارجيين ودفـع أتعـام، مـع إيـلاء اهتمـام 
خاص للتفاوض بشأن المصاريف والتصديـق علـى المدفوعـات 
وتسلسل السلطات وتوفـير الرقابـة الداخليـة علـى كـل ذلـك؛ 
(ج) وجـــوب الإفصـــاح الكـــامل عـــــن المصــــاريف والمنــــح 
والتسويات في الميزانية. وتحيط اللجنـة علمـا بتعليقـات الإدارة 
ــــام  الــواردة في الفقــرات ١٧ إلى ٣١، مــن تقريــر الأمــين الع
ـــــذ الكــــامل  (A/55/380)، لكنـــها تشـــدد علـــى أهميـــة التنفي
ـــائج مراجعــة الحســابات  لتوصيـات الـس. وتنتظـر اللجنـة نت

الموسعة الخاصة بالمسألة لكي تصدر تعليقات إضافية. 
وتطلب اللجنة كذلـك إلى الأمـين العـام أن يقـدم لهـا  - ٢٠
تقريرا مرحليا عن تنفيذ توصيات الـس الناتجـة عـن مراجعـة 
الحســابات الخاصــة، المتعلقــة بــالتحكيم في إطــار اســــتعراض 
ــــظ الســـلام خـــلال شـــهري  اللجنــة لميزانيــات عمليــات حف
شباط/فبراير و آذار/مارس ٢٠٠١. وستقدم اللجنـة، حسـب 
الاقتضــاء، المزيــــد مـــن التعليقـــات أثنـــاء نظرهـــا في التقريـــر 
المرحلي. وتطلب اللجنة أيضا أن تقدم إليها، بصـورة منتظمـة 
في سياق نظرها في ميزانيـة عمليـات حفـظ السـلام لكـل سـنة 
ـــــــدة، معلومــــــات تفصيليــــــة عــــــن دعــــــاوى  ماليـــــة جدي
التحكيم/المطالبات، بما في ذلك التكاليف والمصاريف المتصلـة 

ذه الدعاوى. 
وفيما يتعلق بالفقرة ١٩٩ مـن تقريـر الـس، أُبلغـت  - ٢١
اللجنـة بـأن رد الإدارة قـــد اســتند إلى مشــروع تقريــر ســابق 
ـــل إليــها. وتجــاهلت  لـس مراجعـي الحسـابات كـان قـد أحي
الإدارة أن مجلس مراجعي الحسابات قد عدل توصيته الـواردة 
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ـــد هنــاك حاجــة  في مشـروع التقريـر. وتـرى الإدارة أنـه لم تع
ـــل دليــل المشــتريات في ضــوء الصيغــة النهائيــة  للنظـر في تعدي

لتوصية الس، الواردة في الفقرة ١٩٨ من تقريره. 
 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
ويسـاور اللجنـة الاستشـارية قلـــق عميــق لأن الــس  - ٢٢
شـفع رأي مراجعيـه مـرة أخـــرى بتحفظــات بشــأن البيانــات 
الماليـة لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، لأن الـس لم يتمكـــن 
مـن الحصـول علـى أدلـة كافيـة لـــدى مراجعــة الحســابات، في 
شكل تقارير مراجعـة الحسـابات مـن الوكـالات والحكومـات 
المنفذة، تفيد بأن الأموال المقدمـة إليـها سـلفا مـن أجـل تنفيـذ 
مشاريع التنفيذ الوطـني قـد اتفقـت علـى الأغـراض المخصصـة 

لها. 
ـــن  ويلاحـظ الـس، كمـا هـو مبـين في الفقـرة ١٨ م - ٢٣
تقريـره(٤) وجـود فـروق قدرهـا ٦٤ مليـون دولار بـــين المبــالغ 
الــتي أبلغــت عنــها الوكــالات المنفــذة والمبــالغ الــتي ســــجلها 
البرنامج الإنمائي. وبالإضافة إلى ذلك، وكمـا ذكـر في الفقـرة 
٢١ مـن التقريـر، لم يتلـــق البرنــامج الإنمــائي أيــة تقــارير عــن 
مراجعـة حسـابات مـن الحكومـات، بشـأن إنفـاق زهــاء ٧٢٣ 
مليـون دولار للفـترة ١٩٩٨-١٩٩٩. ويعكـس المبـالغ زيـــادة 
ـــة بحجــم الإنفــاق الــذي تم  قدرهـا ٢٠٣ ملايـين دولار مقارن
تحديده بمبلغ قدره ٥٢٠ مليون دولار لفترة السنتين السابقة. 
ـــه  وقـد حصـر الـس، بالإضافـة إلى ذلـك، نطـاق رأي - ٢٤
بسـبب عـدم التـأكد مـن مبـــالغ غــير محــددة مجموعــها ١١,١ 

مليون دولار ناجمة عن التسويات المصرفية. 
وتشــير اللجنــة الاستشــارية إلى أن مجلــــس مراجعـــي  - ٢٥
الحسابات قد شفع رأي مراجعيه بشـأن البيانـات والحسـابات 
المالية لبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي الخاصـة بـالفترات الماليـة 
الثلاثــة الســابقة. وفي ضــوء تعليقاــا الــواردة في الفقــرة ١٠ 
أعـلاه، توصـي بـأن تؤجـل الجمعيـة العامـة اتخـاذ إجـراء بشــأن 

ــــترة  البيانــات والحســابات الماليــة للبرنــامج الإنمــائي، عــن الف
المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، إلى حـين اتخـاذ 

تدابير مرضية من قبل إدارة البرنامج. 
وتلاحـــظ اللجنـــة الاستشـــارية، أن برنـــامج الأمـــــم  - ٢٦
المتحدة الإنمائي يشـهد تراجعـا حـادا في المـوارد العاديـة (انظـر 
الفقــرات ٢٤ إلى ٢٧ مــن تقريــر الــس). وتلاحــظ أيضــــا 
وجــود مــــا يشـــير إلى ازديـــاد حـــالات ســـوء إدارة أنشـــطة 
المشتريات وتنفيذ المشروعات، كما جاء في التفاصيل الـواردة 

في الفقرات ٨٢ إلى ١٥٤ من تقرير الس. 
وفيمــا يتعلــق بمبــادرة التغيـــير الإداري الـــتي أطلقـــها  - ٢٧
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام ١٩٩٧، تلاحـظ اللجنـة 
من الفقرة ٥٠ من تقرير الس، أن المبادرة قد أُيت بشـكل 
رسمي في ١٩٩٩. وقدر البرنامج الإنمائي تكلفة المبادرة، كمــا 
هو مبين في خطة التنفيـذ لشـهر أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٧، بمبلـغ 
ـــــد أن هــــذه التقديــــرات لم تكــــن  ١٨,١ مليـــون دولار. بي
مكتملة، ولم يستطع الس تحديد التكلفـة الكاملـة للمبـادرة، 
حسبما ذُكر في الفقرة ٦٥ مـن تقريـره وقـد قُـدم إلى اللجنـة، 
بناء على طلبها، موجز تكاليف مبادرة البرنامج الإنمـائي لعـام 
٢٠٠١، بـالصورة الـتي أعدهـا ـا مكتـــب ميزانيــة البرنــامج، 
والـتي بلـغ مجموعـها ٢٨.١ مليـون دولار. وتشـــير اللجنــة إلى 
تعليقاا الواردة في الفقــــــــرة ٥٥ مـن تقريرهــــــــا المـــــــؤرخ 
١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ (A/53/513)، والقائلة بـأن 
ملاحظــات الــس فيمــا يتعلــــق ببرنـــامج التغيـــير التنظيمـــي 
والإداري المتكـامل للبرنـامج الإنمـائي (برنـامج الأمـــم المتحــدة 
الإنمـائي لعـام ٢٠٠١) �تكشـــف عــن نمــط مــن عــدم الدقــة 
المتفشية والمنهجية في تحديد الاحتياجات، وعـن سـوء تصميـم 
المشـاريع وتطويرهـا وتنفيذهـا وإدارـا، ممـا تســـبب في وضــع 
تقديرات تفتقر إلى الواقعية وإلى شيء مـن الدقـة بحيـث يتعـين 
تنقيحها في كثير من الأحيان عند تغيـير المشـاريع في منتصـف 

الطريق أو إيقافها أو حتى التخلي عنها�. 
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وتلاحظ اللجنة من الفقرة ٥٠ من تقرير الـس، أن  - ٢٨
ــادرة  البرنـامج الإنمـائي أصـدر تكليفـا بـإجراء تقييـم مسـتقل لمب
برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي لعــام ٢٠٠١، اكتملــــت في 
تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩، كجــزء مــن إجــراءات إـــاء 
المبـادرة (طُلبـت نسـخة مـن التقييـم). وتـرى اللجنـة أن هنـــاك 
دروس ستستفاد من هذه التجربة، لا سيما من عملية تصميــم 
وتخطيـــط المشـــــروع وتقديــــر تكاليفــــه، بمشــــاركة اللجنــــة 
الاستشـــارية والـــس التنفيـــذي بطريقـــة تتســـم بالشـــــفافية 
وتكليـف مديـري الـــبرامج بمســؤولية إدارة المــوارد المخصصــة 
للمشــروع. وتوصــــي اللجنـــة بأنـــه مـــا لم تســـتخلص هـــذه 
الدروس، فستبقى إمكانية حدوث أخطاء شـبيهة في المسـتقبل 

قائمة. 
 

صندوق الأمم المتحدة للسكان 
وتلاحظ اللجنة مـع بـالغ القلـق، أن الـس قـد شـفع  - ٢٩
مرة أخرى رأي مراجعيه بشأن البيانات المالية لصندوق الأمم 
المتحدة للسكان، بسبب عدم تلقيه شهادة مراجعـة حسـابات 
من الحكومات والمنظمات غير الحكومية المشرفة على التنفيذ، 
ومن الوكالات المنفذة، عن نفقات البرنامج التي بلغ مجموعها 
٩٨,٣ مليون دولار. ويعكس هذا المبلغ زيادة قدرهـا ١٥,٢ 
مليــون دولار، مقارنــة بنطــاق تحديــد صــــرف قـــدره ٨٣,١ 
مليـون دولار لفـترة السـنتين ١٩٩٦-١٩٩٧. وقـد انخفضــت 
ـــق  نســبة النفقــات المنفــذة علــى المســتوى الوطــني وعــن طري
ــــتي تغطيـــها تقـــارير مراجعـــة  المنظمــات غــير الحكوميــة، وال
الحسابات، من ٧٠ في المائة في فترة السـنتين ١٩٩٦-١٩٩٧ 
إلى ٥٠ في المائـة في فـترة السـنتين ١٩٩٨-١٩٩٩. وتشـــارك 
اللجنة الس القلق بشـأن تغطيـة مراجعـة الحسـابات لنفقـات 
البرامج، حيث لا توجد لدى صندوق الأمم المتحدة للسـكان 
أي أدلـة تؤيـد نصـف نفقاتـه المنفـذة علـــى المســتوى الوطــني. 
وتـرى اللجنـة أن هـــذا أمــر غــير مقبــول. وتعتقــد اللجنــة أن 
عنصــر المخــاطرة العاليــة المــلازم لهــذا النــوع مــــن الأنشـــطة 

يستوجب الرصد المسـتمر والفعـال مـن قبـل إدارة الصنـدوق. 
ولا يوجـد مـا يـدل علـى أن هـذا قـد حــدث. وتشــير اللجنــة 
الاستشـارية إلى أن مجلـس مراجعـي الحسـابات قـد أشـفع رأيــه 
بتحفظات بشأن البيانـات والحسـابات الماليـة لصنـدوق الأمـم 
المتحـدة للسـكان، المتعلقـة بفـترات السـنوات الثـلاث الماضيــة. 
وعليـه توصـي اللجنـة بـأن تؤجـل الجمعيـة العامـــة اتخــاذ قــرار 
بشأن بيانات وحسابات الصندوق المالية عن الفترة المنتهية في 
ــــير  ٣١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، إلى حــين اتخــاذ تداب

مرضية بواسطة إدارة الصندوق (انظر الفقرة ١٠ أعلاه). 
وتلاحـظ اللجنـة مـن الفقـرة ٢٨ في تقريـر الــس(٨)،  - ٣٠
أن إدارة صندوق الأمم المتحدة للسكان تعتزم تنقيــح القواعـد 
الـــتي تنظـــم تقـــارير مراجعـــة الحســـابات الخاصـــة بنفقـــــات 
الوكالات المنفذة، وأن تطلب فقـط إجـراء مراجعـة حسـابات 
مرة واحدة على الأقل خلال فـترة تنفيـذ المشـروع، بـدلا مـن 
المراجعـــــة الســـــنوية. وبالإضافـــــة إلى ذلــــــك، أوردت إدارة 
الصندوق، أنه �جـرى تغيـير شـرط إجـراء مراجعـة حسـابات 
سنوية للمشــروع، بحيـث يسـتدعي الأمـر إجـراء مراجعـة مـرة 
واحدة خلال فترة تنفيذ المشروع، تمشـيا مـع الممارسـة المتبعـة 
في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي� (A/55/380/Add.1، الفقرة 
٣٥٣). وتختلــف اللجنــة بشــدة مــع الإدارة بشــأن اعتزامـــها 
تعديـل القواعـد الـتي تنظـم إعـداد تقـــارير مراجعــة الحســابات 
الخاصة بالوكالات المنفذة. وترى اللجنة أن ذلك سيؤدي إلى 
تفاقم الوضع نظرا إلى أنه يمكن أن يتـم تكبـد نفقـات ضخمـة 
بـدون تقـارير مراجعـة حسـابات تدعمـها. وتتفـق اللجنـة مـــع 
مجلس مراجعي الحسـابات في أنـه يجـب تنفيـذ القواعـد الحاليـة 

بالكامل بدون استثناء. 
وتـرد ملاحظـات مجلـــس مراجعــي الحســابات بشــأن  - ٣١
موضـوع المسـاعدة النقديـة للحكومـــات في الفقــرات ٢١ إلى 
٢٧ مــن تقريــر الــــس(٥). وتـــرد الملاحظـــات والتوصيـــات 
السابقة للجنة الاستشـارية في تقريريـها المؤرخـين ١٩ تشـرين 
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ــــرات ٦٠-٧٠)  الأول/أكتــــــوبر ١٩٩٨ (A/53/513، الفقــــ
و ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ (A/54/441، الفقــــرتان ٩ 
و ١٠). ويلاحظ أن الجمعية العامة قد وافقت على توصيات 
وملاحظات اللجنة الاستشارية بشأن هذه المسـألة، في الفقـرة 
٣ مـــن قرارهـــا ١٣/٥٤ بـــاء، المـــؤرخ ٢٣ كـــــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٩٩. وتعيد اللجنة تأكيد آرائها التي أعربت عنــها 
في تقريرهـــــا المـــــــؤرخ ٦ تشــــــرين الأول/أكتوبــــــر ١٩٩٩ 
(A/54/441). وفي هـذا الصــدد، يتضمــن مرفــق هــذا التقريــر 
مقتطفات من ذلك التقرير بغية توجيـه انتبـاه اللجنـة الخامسـة 

إليها. 
وتلاحظ اللجنة من الفقـرة ٢٦ مـن تقريـر الـس أن  - ٣٢
مجموع المساعدة النقديـة غـير المصفـاة المقدمـة إلى الحكومـات 
بلـــغ ١٥٩,٩ مليـــون دولار في ٣١ كـــانون الأول/ديســــمبر 
١٩٩٩، في مقــــابل ١١١,٧ مليــــون دولار في ٣١ كـــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، بزيـادة قدرهـا ٤٨,٢ مليـــون دولار. 
وتلاحـظ اللجنـة أيضـــا مــن الفقــرة ٢٣ أن الــس التنفيــذي 
لليونيســـــــيف قـد أجـاز، بموجـب قـراره ٢١/١٩٩٩ المـــؤرخ 
١٠ أيلول/ســبتمبر ١٩٩٩، إدخـال تعديـل علـى النظـام المـالي 
لكي يعكس التعريف المنقح لنفقات البرنامج، التي قد تشمل، 
في جملة أمور، تقديم المساعدة النقدية. واستنادا إلى المعلومات 
المضمنــة في تقريــر مجلــس مراجعــي الحســــابات، وإلى مقـــرر 
الـس التنفيـذي، وإلى شـهادة أعضـاء لجنـة عمليـات مراجعــة 
ــــي  الحســابات، تتفــق اللجنــة الاستشــارية مــع مجلــس مراجع
الحســابات في عــدم الارتيــاح لهــــذا الأمـــر. ويعـــتزم الـــس 
التنفيذي لليونيسيف اسـتعراض النتـائج المترتبـة علـى التعريـف 
ـــة الاستشــارية أنــه يتعــين علــى الــس  الجديـد. وتـرى اللجن
التنفيـذي، عنـــد إجــراء مثــل هــذا الاســتعراض، أن يــأخذ في 
كامل اعتباره، قرار الجمعية العامة ١٣/٥٤ باء، الـذي أقـرت 

فيه توصيات اللجنة الاستشارية. 

وقــد زودت اللجنــــة، بنـــاء علـــى طلبـــها، بالمبـــادئ  - ٣٣
التوجيهيـة المتعلقـــة بمســاعدة اليونيســيف النقديــة المقدمــة إلى 
الحكومات، والتي تنص علـى أمـور، مـن ضمنـها اتخـاذ تدابـير 
مختلفـة لمراقبـة آليـات المسـاعدة النقديـــة المقدمــة للحكومــات. 
فعلى سبيل المثال، يتعين على قسم الشؤون المالية في المكـاتب 
ـــة  الميدانيـة أن تكفـل إقـرار المنـاظرين المرخـص لـه، بصفـة رسمي
وبالطريقــة الصحيحــة، باســتلام المســاعدة النقديــة؛ ويكـــون 
متلقو المساعدات النقدية مسؤولين عن الإدارة المالية للنفقـات 
النقديــة، بمــا في ذلــك الاحتفــاظ بحســابات مقبولــة؛ ويتعـــين 
كذلــك أن تعــد الحكومــات تقــارير مفصلـــة عـــن الأنشـــطة 
الخاصــة بالمســاعدة النقديــة، وأن تنــص عليــها في محفوظـــات 
ـــة في أن تدابــير الرقابــة  لأكـثر مـن أربـع سـنوات. وتثـق اللجن
المختلفـة فيمـا يختـص بالمسـاعدة النقديـة المقدمـــة للحكومــات 

سيتم التقيد ا بقوة. 
وجرى تزويد اللجنة أيضا، بناء على طلبـها، بنسـخة  - ٣٤
من اتفاق التعاون الأساس المبرم بين اليونيسيف والحكومـات، 
ــة  والـذي ينـص، في جملـة أمـور، علـى أن تخضـع البيانـات المالي
ـــة  المقدمــة إلى اليونيســيف بشــأن برامــج التعــاون، إلى مراجع
الحسابات طبقا للقواعد والإجـراءات الحكوميـة المعمـول ـا. 
وتثــق اللجنــة في أن المســاعدة الماليــة المقدمــة إلى الحكومـــات 
ستخضع لمراجعة الحسابات وإعداد التقارير بواسطة مراجعـي 
الحســـابات الداخليـــين والخـــارجيين معـــا، بصفـــة منتظمــــة. 
ـــأن يســتوثق الــس، عنــد إجــراء مراجعــة  وتوصـي اللجنـة ب
الحســابات القادمــة، مــن مــدى أداء مــهام الرقابــة والإبـــلاغ 
والتصديق بالضوابط ومهام إعداد التقـارير والوثـائق بالطريقـة 
المناسـبة. وتعـتزم اللجنـة الاستشـــارية متابعــة هــذه المســألة في 

سياق تقرير مجلس مراجعي الحسابات القادم. 
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ـــــة الدوليــــة  صنـــدوق برنـــامج الأمـــم المتحـــدة للمراقب
للمخدرات 

تلاحــظ اللجنــة الاستشــارية ببــالغ القلــق أن مجلــــس  - ٣٥
مراجعي الحسابات قد شفع مرة أخرى رأيه بتحفظات بشــأن 
البيانات المالية للبرنامج وحساباته بسـبب عـدم وجـود تقـارير 
ــــ ١٤,٢ مليــون دولار  عـن مراجعـة الحسـابات بشـأن مبلـغ ال
الذي تم تكبده لتنفيذ مشروعات على الصعيـد الوطـني خـلال 
ــــة أيضـــا بـــالقلق لأن  الفــترة ١٩٩٨-١٩٩٩. وتشــعر اللجن
الــــــبرنامج لم يتلق تقارير عن مراجعة الحسـابات بشـأن مبلـغ 
الـ ١٧,٩ مليون دولار الـذي أنفـق مـن خـلال برنـامج الأمـم 
المتحدة الإنمائي على عمليات التنفيـذ الـتي تمـت علـى الصعيـد 
الوطني في عامي ١٩٩٦ و ١٩٩٧ ولم يقم بمتابعة هذا الأمر. 
وتشـير اللجنـة الاستشـارية إلى أن مجلـس مراجعــي الحســابات 
شـفع رأيـه بشـأن البيانـات الماليـة للبرنـامج وحسـاباته بالنســـبة 
لفترات السنتين الثلاث الماضية بتحفظات. وعليه، فإن اللجنة 
توصـي بـأن تؤجـل الجمعيـة العامـــــــة اتخـاذ أي إجـــراء بشــأن 
البيانات المالية للــــــبرنامج وحسـاباته عـن الفــــــترة المنتهيـة في 
ــــــمبر ١٩٩٩ ريثمـــــا تتخـــــذ إدارة  ٣١ كــــانون الأول/ديس

الصندوق تدابير مرضية (انظر الفقرة ١٠ أعلاه). 
وتشعر اللجنة الاستشـارية بعـد الارتيـاح لـرد الإدارة  - ٣٦
ـــــى توصيــــة الــــس  (A/55/380/Add.1، الفقـــرة ٤١٤). عل
الواردة في الفقرة ١١ (ج) في تقريـره(١٠) بشـأن ضـرورة قيـام 
البرنامج، بالتنسيق مع برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، بمتابعـة 
جميع تقارير المراجعة الحسابية المعلقة لفترتي السنتين ١٩٩٦-
١٩٩٧ و ١٩٩٨-١٩٩٩. وتطلـــب اللجنـــة مـــن البرنـــامج 

تنفيذ توصيات الس تنفيذا كاملا. 
 

جامعة الأمم المتحدة 
شفع مجلس مراجعـي الحسـابات رأيـه بشـأن البيانـات  - ٣٧
المالية للجامعة وحسـاباا بتحفظـات لأـا لم تضـع في بياناـا 

المالية الاحتياطيات اللازمة إزاء التبرعــات المعلنـة غـير المسـددة 
والمعلقـة منـذ وقـت طويـل، ومنـها حـــوالي ١٠ ملايــين دولار 
معلقــة منــذ أكــثر مــن خمــس ســنوات (انظــــر التفـــاصيل في 
ـــــن ١٤ إلى ١٦ مــــن تقريــــر مجلــــس مراجعــــي  الفقـــرات م
الحسابات.(٣) وتعرب اللجنة عن أسـفها لأن الجامعـة لم تمتثـل 
لتوصيــة الــس في هــذا الشــأن. وتلاحــظ أنــــه لم تـــرد أيـــة 
ـــة.  معلومـات مـن الإدارة حـول أسـباب عـدم الامتثـال للتوصي
وتشير الإدارة (A/55/380/Add.1، الفقرة ٤٦) إلى أن الجامعة 
ســـتتخذ الاحتياطـــات اللازمـــة إزاء التبرعـــات المعلنـــة غـــــير 
المســـــددة والمعلقة منـذ وقـت طويـل خـلال الفـترة المنتهيـة في 

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
وتـــرى اللجنـــة الاستشـــارية أن عـــدم امتثـــــال إدارة  - ٣٨
الجامعـة، وإن كـان أمـرا يدعـو للأسـف، لا يســـوغ للجنــة في 
هذه المرحلة أن توصي بتأجيل اعتماد البيانات المالية للجامعـة 
وحســاباا. وعليــه توصــي اللجنــة باعتمــاد البيانــات الماليـــة 
للجامعة وحساباا وبأن تنفذ الإدارة توصيات الـس (انظـر 

الفقرة ١٠ أعلاه). 
 

الصنـاديق الطوعيـة الـتي تديرهـا مفوضـة الأمـم المتحـــدة 
السامية لشؤون اللاجئين 

تشــارك اللجنــة الاستشــارية مجلــس المراجعــين قلقــــه  - ٣٩
بشأن الحالة الماليـة لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين. 
وفي هــذا المقــام لاحظــت اللجنــة في تقريرهــا بشــأن ميزانيـــة 
ـــــام ٢٠٠١ �أن الأعــــوام  البرنـــامج الســـنوي للمفوضيـــة لع
الأخيرة قد شهدت اتجاها نحو الهبوط في التبرعات المقدمة من 
مصــــــدر متعــــــدد الأطــــــــراف إلى برنـــــــامج المفوضيـــــــة� 

(A/AC.96/932/Add.1، الفقرة ٩). 
وتثني اللجنة على إدارة المفوضية للتدابـير الـتي اتخذـا  - ٤٠
حتى الآن لتعزيز مساءلة الشركاء المنفذيـن وتعـرب عـن ثقتـها 
بأن تدابير أخرى سوف تتخذ لمعالجة النتائج الــتي انتـهى إليـها 
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ـــود  الـس ـذا الشـأن. وعـلاوة علـى ذلـك، وبـالنظر إلى القي
الـتي تشـهدها مـوارد المفوضيـة في الوقـت الراهـن، فـإن اللجنــة 
تثــق في أنــه ســتبذل جــهود أكــبر لتخطيــط وتنفيــذ أنشــــطة 
المفوضية على نحو يتسم بقدر أكبر من الكفاءة ولممارسة قدر 
أكبر من الرقابة الماليـة علـى أمـوال الوكـالات وعملياـا. وفي 
هذا الصدد، تحث اللجنة المفوضية على اتخاذ خطوات عاجلـة 
لمعالجـة جوانـــب الضعــف والقصــور الــتي حددهــا الــس في 
الفقـرات مـن ٦٣ إلى ٧٨ في تقريـره (١٤) فيمـــا يتعلــق بمراقبــة 
ـــذ  الميزانيـة، والمـوارد البشـرية، والإدارة، وإدارة الـبرامج، وتنفي

المشروعات. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق النتـائج الـــتي انتــهى إليــها  - ٤١
ـــه في ايــة  الـس بشـأن تنفيـذ نظـام �مينـدر� ثم التخلـي عن
الأمر (انظر التفاصيل في الفقرات مـن ٤٥ إلى ٥٩ مـن تقريـر 
الس). وقد علقت اللجنة بالفعل، في سـياق تقريرهـا بشـأن 
ــــدو أنـــه افتقـــار  الميزانيــات الســنوية للمفوضيــة، علــى مــا يب
للشــفافية الكاملــة في التقــــارير الخاصـــة بتنفيـــذ المشـــروعات 
المتعلقـة بتكنولوجيـا المعلومـات وتكاليفـها وأدائـــها وإنجازهــا. 
وقد كررت اللجنــة مؤخـرا في تقريرهـا عـن الميزانيـة البرنامجيـة 
السـنوية للمفوضيـة لعـام ٢٠٠١، طالبـها بـأن تقـدم المفوضيــة 
إلى اللجنـة، في صـورة معلومـات إضافيـة، بيانـات شـاملة عـــن 
تنفيـذ جميـع مشـروعات تكنولوجيـا المعلومـــات، بمــا في ذلــك 
التكاليف ذات الصلة. (A/AC.94/932/Add.1، الفقرة ١٨). 

 
معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث 

ترحـب اللجنـة الاستشـارية بتقريـــر مجلــس المراجعــين  - ٤٢
عـــن مراجعـــة حســـابات معـــهد الأمـــم المتحـــدة للتدريــــب 
والبحـث، بمـا في ذلـك مراجعتـه لحسـابات الإدارة الـتي شملــت 
تعيـين الزمـلاء الخـاصين وشـروط خدمتـهم. وتشـــارك اللجنــة 
الس القلق الذي أعرب عنـه في تقريـره بشـأن افتقـار عمليـة 
اختيار وتعيين الزملاء الخاصين للشفافية التامـة (الفقـرة ٣٧)، 

والقصـور الـذي يعتـور خطابـات التعيـين (الفقـرة ٤٢) وعــدم 
تحديد واجبات الزملاء بصـورة واضحـة في خطابـات تعيينـهم 
(الفقرة ٤٥) وجوانب الضعف المتعلقة بالمدفوعات التعويضية 

والإجازات السنوية والمرضية (الفقرات من ٤٧ إلى ٥٤). 
وتلاحظ اللجنة أن عدد الزملاء قد ارتفع من ٣٣ في  - ٤٣
عـــام ١٩٩٧ إلى ٥٠ في عـــــام ١٩٩٩، أي  بمعـــــدل ٣٤ في 
المائة، وأن التكـاليف قـد ارتفعــت خــلال هـذه الفـــترة   مـن 
٠٠٠ ٢٨٤ دولار إلى ٠٠٠ ٤٥٣ دولار أي بمعـــــدل ٥٩,٥ 
في المائة. وأن متوسط مدة عقـود الزمالـة قـد ارتفـع مـن ٧,٥ 
أشــهر إلى ٨ أشــهر خــلال الفــترة مــــن ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق لأن هـذا قـد يــؤدي إلى تدهــور الحالــة 
ـــا لم تواكــب هــذه الزيــادة زيــادة في حجــم  الماليـة للمعـهد م

العمل ناشئة عن ارتفاع في إيراداته.  
الحواشي 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون،  (١)
الملحق رقم ٥ (A/55/5)، الد الأول، الفصل الثاني. 
المرجع نفسه، A/55/5، الد الثالث، الفصل الثاني.  (٢)
المرجع نفسه، A/55/5، الد الرابع، الفصل الثاني.  (٣)

 ،(A/55/5/Add.1) (ألـــف) ــــم ٥ المرجــع نفســه، الملحــق رق (٤)
الفصل الثاني. 

المرجع نفسه، الملحق رقم ٥ (باء) (A/55/5/Add.2)، الفصل  (٥)
الثاني. 

 ،(A/55/5/Add.3) (جيـــم) ــــم ٥ المرجــع نفســه، الملحــق رق (٦)
الفصل الثاني. 

 ،(A/55/5/Add.6) (واو) المرجـــع نفســـه، الملحـــــق رقــــم ٥ (٧)
الفصل الثاني. 

 ،(A/55/5/Add.7) (زاي) ــــم ٥ المرجـــع نفســـه، الملحـــق رق (٨)
الفصل الثاني. 

 ،(A/55/5/Add.8) (حـــاء) المرجــع نفســه، الملحــــق رقـــم ٥ (٩)
الفصل الثاني. 
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 ،(A/55/5/Add.9) (طـــاء) ــــق رقـــم ٥ المرجــع نفســه، الملح (١٠)
الفصل الثاني. 

 ،(A/55/5/Add.10) (يـــاء) المرجــع نفســه، الملحــــق رقـــم ٥ (١١)
الفصل الثاني. 

 ،(A/55/5/Add.11) (كــاف) ـــم ٥ المرجـع نفسـه، الملحـق رق (١٢)
الفصل الثاني. 

 ،(A/55/5/Add.12) (لام) المرجـــع نفســـه، الملحـــق رقــــم ٥ (١٣)
الفصل الثاني. 

 ،(A/55/5/Add.5) (هــــاء) المرجــع نفســه، الملحــــق رقـــم ٥ (١٤)
الفصل الثاني. 

 ،(A/55/5/Add.4) (دال) ـــــم ٥ المرجـــع نفســـه، الملحـــق رق (١٥)
الفصل الثاني. 

المرجع نفسه الملحق رقم ٥ (A/55/5)، الد  (١٦)
الثاني، الفصل الثاني. 



1200-69149

A/55/487

المرفق الأول 
مقتطفات من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانيـة المـؤرخ 
ــــر ١٩٩٩ (A/54/441) بشـــأن منظمـــة الأمـــم  ٦ تشــرين الأول/أكتوب

  المتحدة للطفولة 
فيما يتعلق بتنفيذ التوصية ١١ (أ) وفقا لما أبلغت عنـه منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة  - ٩�
/A، الفصـل  54/140/Add.1) (اليونيسيف) في ردها علـى توصيـات مجلـس مراجعـي الحسـابات
الثاني، الفرع دال، الفقرة ٢)، تلاحظ اللجنة الاستشارية أن الس يعتزم متابعـة هـذه المسـألة 
(انظـر.A/54/159، المرفـق، التذييـل، الفقـرة ٢٧). وسـوف تبـدي اللجنـة تعليقـــات إضافيــة في 
سياق نظرها في تقرير مراجعة حسـابات اليونيسـيف للفـترة ١٩٩٨-١٩٩٩. أمـا الآن، فتـود 
اللجنة الإشارة إلى أن ما قالته إدارة اليونيسيف في الفقرة ٨ (أ) مـن ردهـا غـير صحيـح تقنيـا. 
فبحسب اليونيسيف، تعتبر الأموال التي تدفعها اليونيسيف إلى الحكومـات نفقـات لأن ملكيـة 
هذه الأموال تنتقل إلى الحكومات وقت الدفع. إن أثـر القبـول ـذا الـرأي أوسـع نطاقـا بكثـير 
مما تكون قد أدركته إدارة اليونيسـيف، لأن مـن الممكـن تفسـير هـذا القـول علـى أنـه يعـني أن 
الأموال المحولة إلى الحكومات هي منح تسـتخدمها الحكومـات بالشـكل الـذي تختـاره. وتشـير 
اللجنـة إلى أن الأمـوال المتاحـة مـن اليونيسـيف وإن كـانت في عـهدة الحكومـات فـهي ليســـت 

ملكا لها، ويتعين عليها ردها ما لم تنفق تماما للأغراض المحددة من قبل اليونيسيف. 
بل الواقع أن قواعد اليونيسيف نفسها تقضـي، في حـال عـدم اسـتخدام هـذه الأمـوال  - ١٠
للغرض الذي حولت من أجله أو في حالة وجود مبالغ غير مستخدمة، بأن تـرد هـذه الأمـوال 
C، الفقرة ٣). وفي  F/DFM/1991/10 (Rev.1) أو المبالغ إلى اليونيسيف (التعميم المالي رقم ١٥
رأي اللجنـة الاستشـارية أن طبيعـة المسـاعدة النقديـة المقدمـــة مــن اليونيســيف لا تختلــف عــن 
السـلف المقدمـة مـن المفوضيـة إلى الشـركاء المنفذيـن. وعلـى سـبيل المثـــال، أوضــح الــس في 
الفقـرة ٧٥ مـن تقريـره أن الشـركاء المنفذيـن ردوا في عـام ١٩٩٨ مبلـغ ١٣,٥ مليـــون دولار 
نتيجة إقفال مشـاريع وأن إقفـال المشـاريع تـأخر لفـترات تـتراوح مـا بـين سـنة واحـدة وخمـس 
سنوات. وتعتزم اللجنـة متابعـة هـذه المسـألة في إطـار نظرهـا في تقريـر الـس عـن اليونيسـيف 

للفترة ١٩٩٨-�١٩٩٩. 
 


